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مباركيأتوفيقأميلود:أس تاذال أ  

.محمدأبنأأ حمدأ2أماجس تيرأفيأقانونأالاعمالأالمقارنأجامعةأوهرانأ-  

.محمدأبنأأ حمدأ2كليةأالحقوقأوالعلومأالس ياس يةأجامعةأوهرانأأ،عمالأالمقارنقانونأال أأ،طالبأفيأالدكتوراه-  

وعــــالموض  

ة الدوليةجار ت  الادر قانون ــن مصـــدر مـــكمص ارــج  الت  ون ــــقان  

 :مقــدمـــة

عادة ظهوره من جديد  عصور قديمةة الدولية إلى التجار عود نشأة قانون ت      إلى معطيات عملية وا 
تساهم مساهمة كبيرة من خلال وجود قواعد ويتجلى ذلك ، كفرع من فروع القانون الأخرى ساهمت في بَعثه

والمصلحة  والإنصاف المساواةول على أساس فيما بين جميع الد في التعاون الاقتصادي العالمي
 .1موضوعية المضمون ودولية المصدرب تتميزتنتمي إلى القانون الخاص  من خلال قواعد المشتركة

ية الدولية التجار للنمو الاقتصادي من خلال المعاملات  حرك الأساسم  ال الدولية ةالتجار  تعتبر     
،لذلك كان يَجب الإشارة إلى التطور  العرفيتميز بطابعها أوساط مهنية تباعتبارها قواعد نابعة من 

أن لكل عصر وسائله في إطار تأصيل القاعدة  على اعتبار ة الدوليةالتجار للقواعد التي تنظم التاريخي 
بدأت تظهر سماته تدريجيًا عند النصف الثاني من وقد  ،2ية الدوليةالتجار القانونية التي تحكم المعاملات 

 .3ضي على أنه قانون الجماعة الدولية للتجارةالقرن الما
الأمم المتحدة لم تعط هيئة  إلى أن رــــــمَضمون اقتراح دولة المَج إلىيجب الرجوع في البداية      

ها على ئمع اهتمامها منذ إنشا مقارنةة الدولية التجار الاهتمام الكبير للقانون الدولي الخاص في مجال 
 وتحديثهة الدولية التجار يجب إنشاء هيئة دولية ت عنى بتوحيد قانون كان العام، ولذا تدعيم القانون الدولي 

ة الدولية تضم مشاركين التجار وهذا في ظل تكافل الجهود مع هيئات متخصصة في مجال تنظيم  ،تدريجيا

                                                           
 .33و 72. ، ص0891للنشر،   نظر حمزة حداد، قانون التجارة الدولية، الدار المتحدةأ-1
ئري المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، في القانون الجزا النظام القانوني للعقود الدولية ،نظر الطيب زروتيأ-2

 .54. ، ص0880
أنظر كامل إبراهيم، التحكيم التجاري الدولي، حتمية التحكيم وحتمية قانون التجارة الدولية، دار الفكر العربي، الطبعة -3

 .33و 34. ، ص03و07، رقم 0880الأولى، 
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نظمات ودول غير أعضاء فيها وم ،ي الدوليالتجار مم المتحدة للقانون عضاء في لجنة الأمن الدول الأ
وهذا من أجل وضع نصوص قانونية لبلدان في مراحل مختلفة من  ،غير حكومية مدعوة و دولية حكومية 

لقوانين النموذجية الموحدة الحالية والمشاركة في من خلال االنمو الاقتصادي وتلقى قبول واسع النطاق 
على  . 4ة الدوليةالتجار مجال تنظيم الاتفاقيات الدولية القائمة وتنسيق نشاط المنظمات الدولية الناشطة في 

عبارة عن مجموعة '':  على أنه ة الدوليةالتجار هذا الأساس تم إنشاء لجنة تعمل على توحيد أحكام قانون 
 .5''... قانون الخاص، والتي تَرتبط بدول مختلفة الية المنتمية إلى التجار من القواعد تحكم العلاقات 

م علاقات القانون الخاص المتعلقة مجموعة القواعد التي ت نظ   '' : أنه ة الدولية علىالتجار قانون  يعرف
مباشرًا مستقلًا عن أي نظام لقانون  اي التي ترتبط بدول مختلفة تنظيمة على المستوى الدولي أالتجار ب

مجموعة من القواعد المستمدة من الاتفاقيات  '' : على أنه ف أيضاكما عر  .  6''...وطني لدولة معينة
مة للتجارة الدولية والقانون النمطي الصادر عن اليونسترال، والعقود النموذجية، والشروط العامة نظ  لم  ا

معاملات تجارية ية المتداولة بشأن التجار عراف للعقود الدولية بشأن البيع الدولي للبضائع، والعادات والأ
 .7''...معينة 
من خلال في ازدهاره  اأساسيً  ة الدولية ت عتبر عاملاً ر التجاخصوصية قانون نجد أن اق ففي هذا السي       

ية الدولية والاتفاقيات من أجل وضع نظام قانوني م تميز تلقائي وموحد التجار لأعراف من ا تنوع مصادره
هل يكون  ارالتج  حول قانون ثار تساؤل في هذا الصدد ي   أين ية،التجار طبيعة الر المعاملات ذات يؤط  

 .؟نظام قانوني
ي من أجل تحقيق أمن علاقات الأعمال التجار الممارسات في الوسط عن  ناشئ ارالتج   قانون إن      

دة ذات الذي كان سائد في العصور الوسطى باعتبارها قواعد موح   ارالتج  ما يعرف بقانون  و ،الدولية
الات ، إذ عملت على وضع عقود نموذجية لتشمل مج8أصل عرفي تم وضعها من طرف منظمات مهنية

أو  ،والشروط العامة ،وسلع متنوعة من أجل ضبط التعامل في هذا النوع من السلع في قطاعات معنية
 ية الدولية خدمةً التجار ية الدولية وهي عبارة عن تدوين للأعراف والعادات التجار من خلال المصطلحات 

                                                           

مم المتحدة للقانون ساسية عن لجنة الأأنسيترال حقائق و ليل الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي دأنظر لجنة الأ4-
على العنوان  مم المتحدة للقانون التجاري الدوليمنشور على الموقع الرسمي للجنة الأ 10.ص  7107التجاري الدولي فيينا 

 :التالي الالكتروني
 http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/general/12-57489-Guide-to-UNCITRAL-a.pdf (page consultée le  

2018/01/28).  
 .79. ،المرجع السابق الذكر، ص حداد نظر حمزةأ - 5
 .50. ، ص74، رقم 7114نظر منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، أ - 6
 .01. ، ص7112، نظر عمر سعد الله، قانون التجارة  الدولية، النظرية المعاصرة، دار هومةأ - 7

8
- V.S.CHATILLON, Droit du commerce international, Vuibert, 1999, pp. 5 et 8. 



3 

 

لذلك يجب  .9من البائع والمشتريد بدقة التزامات الأطراف كل حد  يين الدوليين والتي ت  التجار للمتعاملين 
 10؟ ن نظام قانوني مستقل عن النظام القانوني الخاص بالدولةكو  ت   جارالت  إذا كانت قواعد قانون  البحث

  .؟وتحديد مكونات هذا القانون
الكثير من المنظمات الدولية  اهتماملب في ص   تة الدولية أصبحالتجار قانون والجدير بالذكر أن قواعد 

المتعاملين أو غير حكومية لأنها قواعد تمثل قمة اهتمام المجتمع الدولي ولحماية  ،انت حكوميةسواء أك
النظم  ملاءمةوعدم  في القوانين وما تثيره من تنازع ،من تطبيق القوانين الوطنية يين الدوليينالتجار 

المشاكل الناشئة عن  واجهةلم ةنصب  م   كانتكون الحلول ،من مسايرة التطورات  القانونية الوطنية المختلفة
 ارالتج  ن طريق قانون ع منظ  فت   يةالتجار ا في مجال المعاملات بالدرجة الأولى ،أم   العلاقات الداخلية

تلقى  ية الدوليةالتجار من خلال وضع قواعد تنظم المعاملات  ،ة في الوسط المهني الدولي للتجارالسائد
 .11تلك النصوص قبولا واسع النطاق

 باعتبارهـــاة الدوليـــة التجـــار ة الدوليـــة المتبعـــة فـــي توحيـــد مصـــطلحات التجـــار أن أعـــراف  الـــذكرويجـــدر     
ــوالأصــول والأعـراف الم  تجميـع أعـراف بشــأن البيـوع البحريـة  التــي تعتبـر تجميــع  دة للاعتمـاد المسـتنديوح 

 آليـاتس باعتبارهـا ببـارية الدوليـة التجـار التي عملت عليها غرفة  ،الأعراف الخاصة بتمويل البيوع الدولية
من خلال تقديم حلول قانونيـة  ة الدوليةالتجار في مختلف ميادين ة الدولية التجار على خبرة الغرفة  مؤسسة

وفي ميدان العقود النموذجية والشروط العامة للبيع والتي تظهر على أنها  ،12تناسب تقاليد قانونية مختلفة
ـانون بل تجد مصدرها فـي قـ ،قواعد لم تَصدر عن الدول ، والـذي سـاهم فـي مواجهـة فرضـية إعـادة ارالتج 

ـفـي قلـب قـانون  علـى اعتبـار أن   13ة مـن جديـدالتجـار بعـث قـانون   يـة الدوليـةالتجار تحتـل الأعـراف  ارالتج 
ــو  ،فــي هــذا الميــدان أساســيةً  مكانــةً  هــذه الإشــكاليات مــن خــلال تقســيم  عــن الإجابــةم ســيتم ا تقــد  انطلاقــا مم 

ــ، بــين المفهــوم والمضــمون التجــارتطــور قــانون  إلــى ، نتطــرق فــي الأولحثــينموضــوع الدراســة إلــى مب  ا أم 
 .ة الدوليةالتجار ودورها في تنظيم  ارالتج  طبيعة قواعد قانون  نتطرق فيه إلىالمبحث الثاني 

 .بين المفهوم والمضمون ارـــ ـ التجون ــقانور ـــــتط: الأولالمبحث 

لم يكن إذ ، الذي كان سائد في القرون الوسطى، ارالتج  ولية إلى قانون ة الدالتجار قانون يرجع أصل       
في نهاية القرن  ارالتج  حيث ظهر قانون  ،له في ذلك الوقت أي طابع وطني وباعتباره يتميز بطابع مهني

 قادمينال ارالتج  كان يلتقي فيها  أين ةالحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر في إطار المعارض الموسمي  
ويسجل الطابع الإقطاعي للمجتمع الريفي  االقانون في القرون الوسطى كلاسيكي كانو  ،من أوروبا الغربية

                                                           
9
- V.G.Le PAN de LIGNY, L’entreprise et la vie internationale, Dalloz, 1975, p. 172. 

10
- V.G.DECOCQ, Droit commercial, 3 éd, Dalloz, 2007, n° 25, p. 15. 

 .75و 73.، ص7107ي أحمد صالح، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، دار هومة، أنظر عل - 11
12

- V. N.JOUBERT,A MARTIN, L.RAVILLON, Emergence d’ un droit international/ régional des affaires, 
R.D.A.I, n°3,2009, p.401. 
13

- V.Y.LOUSSOUARN et J-D.BREDIN, Droit du commerce international, Sirey, 1969, n° 36, p. 48. 
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طبق على نشاط أعضائه، إذ نجم عنه ت   ة القواعد المناسبة التي يمكن أنولا يقدم إلى هذه الطائفة المهني
ر قانونهم الخاص الصادر عن ابتكا ارالتج  لذا كان يجب على  يينقطاعلإاو  ارالتج  صراع عنيف بين 

ية التجار ، حيث كانت هناك عوامل سَاهمت في هذا التوجه منها استقلال المعاملات 14أنفسهم التجار
الدولية، وظهور الروابط القانونية بوضوح في المدن الإيطالية والتي شكلت محطة البداية في القرون 

والاقتصادية والعلمية، نتيجة التعامل فيما بين  الوسطى، حتى عمت أوروبا كلها حركة النهضة القانونية
 .سياسي وذلك أن كل مدينة تتمتع بتنظيم خاص بها استقلالالوحدات السياسية والتي كانت تتميز ب

ية السائدة التجار ة والصناعة، جمعت الأعراف والعادات جار الت  ف مة لحرَ نظ  ظهرت القواعد القانونية الم     
والقانونين  جارالت  والتي عمل كل من ،تدوينها في مدونة تتضمن قواعد عرفية  في ذلك الوقت في محاولة

 .15جارالت  على تَسميتها بقانون 
ية المهنية، التجار سة على الأعراف والعادات ؤسَ ن طائفة من الممارسات الم  ع جارالت  قانون  عبري       
تطبق من طرف محاكم  16اعد عرفيةوظهر في شكل قو  جارالت  في الوقت الذي نشأ فيه قانون  هنإحيث 

ما بين  اازدهارً  جارالت  ولقد عرف قانون  ،17، تم إدماج هذه القواعد العرفية في قوانين وضعيةارج  الت  
نتيجة لأسباب اقتصادية ظهرت في أوروبا  اً نحطاطإالقرنين الثالث عشر والرابع عشر وعرف بعدها 

نشاء تمثلت في وأسباب سياسية ،ة بسبب الحروب ونقص رؤوس الأموال التجار تقلص  تركيز السلطة وا 
م هذا بصدور القوانين الوطنية ما نتج عنها ظهور تنازع القوانين على اعتبار أن ــرجالدول الحديثة وت  

 . 18الدولية ةالتجار لتطوير  اً مناسب اقانونيً  ام إطارً قد  القوانين الوطنية لا ت  
مبـدأ وطنيـة القـوانين  ىة أتـى مـن منتهـالتجـار الدولية فإن قـانون ة التجار حل هذه المشاكل المرتبطة بول    

عادة بعث قانون التجار أمام المعاملات  اوالتي تعتبر عائق باعتبـار نظريـة هـذا الأخيـر  ارالتج  ية الدولية وا 
ة الدوليــــة، فهــــي تهــــدف إلــــى تنظــــيم واقــــع هــــذه التجــــار مســــجلة فــــي إطــــار تجديــــد مصــــادر وطــــرق قــــانون 

ةً من القوانين الوطنية ومنهاج التنازع الكلاسيكي لصالح قانون نشأ بطريقة تلقائية في المعاملات متخلص
لاحظ التباين حول طريقة التطـرق في هذه الأثناء ي   .19وسط متجانس للمجتمع الدولي للبائعين والمشترين

                                                           
14

- V.S.CHATILLON, op.Cit., p. 08. 
. أنظر الطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، رسالة الدكتوراه السابقة الذكر، ص -15
47.  

16
- V.F.FERRARI, Interprétation uniforme de convention de VIENNE sur la vente internationale, R.I. D.comp.4-

1996, p. 815. 

. أنظر الطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، رسالة الدكتورة السابقة الذكر، ص 17-
48. 

18
- V.S.CHATILLON, op.Cit., p. 09. 

19
- V.D.ALLAND et S.RIALS, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy puf, 2003, pp. 933 et 934. 
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تحديـد  إلـىول يتم التطـرق فـي المطلـب الأسـ .20من أجل الإحاطة الجيدة بهذا القـانونو  ارالتج  إلى قانون 
 .التجارقواعد قانون  تطور إلى نتطرقوفي المطلب الثاني  ،ارالتج  مفهوم ومضمون قواعد قانون 

  التجارقانون تحديد مفهوم ومضمون قواعد :  الأول المطلب
د وتدوينات قامت جهو  من خلالرن العشرين، ـــــالجديد إلى بداية الق ارالتج  بوادر ميلاد قانون  ظهرت     

الجديد في  ارالتج  وتعتبر هذه القواعد نصوصًا خاصة بها حيث ظهرت نظرية قانون ،ها هيئات مهنيةب
ظهور نظام  في ساهمالذي  21(B. GOLDMAN) قولدمان: الأستاذفرنسا بصياغتها اللاتينية من طرف 

 .قانوني جديد
جات المتعاملين ة عن حاعبر بدق  دائمًا في تطور باعتباره قانون تلقائي ي   ارالتج  مَضمون قانون كان     

في إطار العولمة ية التجار ت المعاملات اتطور  في ظلخاصة في المرحلة الراهنة  ةيين الدوليالتجار 
تنامي  إلىية الدولية وبالنتيجة أدى التجار ل مجال المبادلات ا سه  مم   ،وتطور وسائل النقل والاتصالات

بين الأطراف بنود تعاقدية  يتم تفعيلأين  ،22ية الدوليةالتجار عقود الاشئة عن تنفيذ المنازعات القانونية الن  
،على أساس أن هذا الأخير يطبق على عموم الحالات 23ارالتج  قانون قواعد تطبيق  إلىتهدف المتعاقدة 

هو نظام  ارالتج   لأن قانون، 24تحكيم اتفاقيةعبر عنها كشرط في العقد أو في بإرادة لأطراف هذه الإرادة م  
باعتبارها  ارالتج  وتظهر مكونات قانون  ،بهذه الصفةة ومصادره القانونية معروفة التجار وني خاص بقان

، إن الميزة المتعاقدة ق فيما بين الأطرافطب  قواعد عابرة للدول وفي نفس الوقت جماعية لأن هذه الأخيرة ت  
ل متكون من المبادئ العامة عابر للدو  25اقتصادي أنه يمثل قانون ارالتج  المزدوجة لمكونات قانون 

ة الدولية التي تمثل مصدرين متميزين ولهذين النوعين من القواعد نقطة جار الت  المشتركة والأعراف وعادات 
ن وعاء المبادئ العامة ولي، ذلك لأن قرارات التحكيم تكو  ي الد  جار الت  حكيم مشتركة تظهر بواسطة الت  

                                           .26أن لا يبقى مجرد نظرية أكاديميةعلى  التجاريسمح لقانون  الذيالمشتركة 
حيث تعرف مصادره  ة الدولية،التجار مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم  ارالتج  ي عتبر قانون     

مصادر  القانونية بهذه الصفة من طرف العديد من الهيئات القضائية الدولية تظهر هذه التسمية نوعية
يين الدوليين الذين عملوا منذ القديم على وضع التجار لأن هذا الأخير خاص بالمتعاملين ، ارالتج  قانون 

                                                           
20

- V.P.KAHN, Droit international économique, Droit de développement, Lex mercatoria : concept unique ou 

pluralisme des ordres juridiques, Mélanges B. GOLDMAN, Litec, 1982, p. 98. 
21

- V.F.LATTY, Le droit transnational économique, Droit de l’économie internationale, éd a. Pedone, 2004, n°
s
 

4 et 5, p. 110. 
حرية الأطراف في اختيار طرق حل النزاعات الناجمة عن العقد التجاري الدولي، في القانون  ،أحمد بوقادومأنظر -22

 .738.ص ،7105 ،7طبعة  ،0مجلة المحكمة العليا ،عدد خاص جزء ،الجزائري
23- V.H.KENFACK, Droit du commerce international, mémentosdalloz , 3 éd, 2009, pp. 14 et 15. 
24

- V.J-M.JACQUET et P.DELEBECQUE, op.Cit., n°
s
167 et 168, pp. 98 et 99.

 
         

25
- V.J.BUSSY, Droit des affaires, Presses de science po et Dalloz, 1998p. 598. 

26
- V.F.LATTY, op.Cit., n°08, p. 111. 
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الملائمة بالنظر إلى الانتقادات التقليدية الموجهة إلى و ، ولأنه ي عتبر الإجابة المنهجية 27قواعد خاصة بهم
ذو  اضروري امنهجي اباعتباره يشكل نظام ارلتج  اوبالتالي يتم اللجوء إلى قواعد قانون ،مناهج التنازع 

 .28ة الدوليةالتجار تقليص من النزاعات المتعلقة بالطبيعة خاصة من أجل 
 

 التجارمفهوم قانون : الفرع الأول
ذات علاقات ، بالنظر إلى نزعته لتنظيم ارالتج  ة مفاهيم من أجل تحديد تعريف قانون توجد عد       
عتمد من طرف الفقه إن هذا المقترح أ  ، ارالتج  تي تدخل في نطاق دائرة قانون دولية الو تجارية  طبيعة
 .ة الدوليةالتجار أمريكي، إذ يقود ذلك إلى تبنى قواعد ما بين الدول المتعلقة بتنظيم عمليات  لوجالأن
في  فيستقر عندئذ على رؤية م وسعة جارالت  تكامل مختلف هذه الأدوات على مستوى قانون ق يعن طر يتم 

هذه المجموعة على اعتبار أن هذا المفهوم يؤدي إلى تكامل مختلف الأحكام ذات الأصل الوطني سواء 
 ظهر  الدولية، حيث ي   يةالتجار ذات هدف أساسي هو تنظيم العلاقات  اقضائي اكانت تشريعية، أو اجتهاد

 ،غذي هذا الانتقاد عدم جدواهفي مفاهيم أخرى مما ي   ارالتج  هذا الطرح الخطر الكبير وهو أن يذوب قانون 
غير يز بين قانون الدولة والقانون يمعتبر الأكثر انتشار ويرتكز أساسًا في التخر والذي ي  آوحسب مفهوم 

باعتباره  جارالت  وطني هو متعلق بقانون الغير يز بين قانون الدولة والقانون يوطني، بحيث إن هذا التمال
 .29ينييين الدولالتجار ة بواسطة المتعاملين قانون تلقائي نشأ خارج سلطة الدول

ة النوعية لدولة معينة وردت التسمي  خرى البعيدة عن النظام القانوني ز وتحديد القواعد الأيمن أجل تميو     
هذه العبارة تحمل أيضًا القواعد العابرة للدول ذلك لأن هذه القواعد  كونوهي أساسًا فقهية،  جارالت  لقانون 

ة الدولية التي هي التجار عادات العراف و الأها فقط في النظام القانوني لدولة معينة بل في لا تَجد مصدر 
نة ذات تمد  وكذلك المبادئ العامة للأمم الم   ،ي الدوليالتجار متبعة بانتظام في ميدان معين من النشاط 

 .ظم القانونية المتكاملةالن  
وطنية لعموميتها لهذا إن الة أفضل من القواعد غير تظهر عبارة القواعد العابرة للدول بصفة عام      

ظم القانونية الوطنية، ويَستقر الن   إحدى المصادر الأساسية لهذه القواعد ممثلة في التقارب فيما بين أهم
ظم المستنبطة من استقرار مجموع الن   ة الدولية،جار الت  عامة لقانون ن هذه القواعد باعتبارها مبادئ م

 .30ليةالقانونية الدو 
على أنه عبارة عن مجموعة من القواعد المتكونة من المبادئ العامة  جارالت  لذلك يظهر قانون     

، كانت نسجمةً جد مصدرها في مجموعة اجتماعية م  ة الدولية والتي تَ التجار عادات عراف و الأالمشتركة و 
                                                           
27

- V.J.BUSSY, précité. 
28

- V.D.ALLAND et S.RIALS , Dictionnaire de la culture juridique, Lamy puf, 2003, p. 935. 
29

- V.D.ALLAND et S.RIALS, op.Cit., p. 934. 
30

- V.P.FOUCHARD, E.GAILLARD et B.GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 

1996, n°1447, p. 818. 
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ار حقيقي تم وضعه ج  قانون ت   ىمحل بَحث م ستمر لأهمية الحياة الدولية للأعمال والتي أدت بدورها إل
ضعت من بواسطة العقود النموذجية والشروط العامة للبيع التي و   بالموازاة مع القوانين الوطنية وتطورَ 

 .31طرف هيئات مهنية
باعتباره قانون تجاري مستقل عن  جارالت  ين هذه المجموعة من القواعد الم عبر عنها بقانون يتع إن     

ي الدولي المشترك، ذلك لأن التجار من القانون  االذي يمثل على نحو ما نوعً التشريعات الوطنية و 
ي التجار ي الدولي عملت على تنظيم النشاط التجار رفية وكذلك اجتهادات التحكيم المصادر المهنية والع  

، ومن 32ة الدوليةالتجار خدمة المتعاملين في  لأن هذه القواعد عندما تكون معروفة تكون في،الدولي 
 :اتخاصي   على أنه يحتوي على خمس   التجارلتعَاريف الواردة يظهر قانون ا
  ة الدوليةالتجار مصادره هي المبادئ العامة وأعراف وعادات. 
 التحكيم فضلا عن ،ي طبقونها بأنفسهم جارالت  ضاة بل كان من طرف الق   ه لم ت طب ققواعد. 
  تتطلب شكلية معينة تيوالي، التجار الإجراءات ذلك بسبب طبيعة النشاط سرعة. 
  قانون عابر للدول. 
  33قواعده منصفة. 

  التجارمضمون قانون : الفرع الثاني
باعتبارها ذات أصل مهني تختلف من حيث  ارالتج  نة لقانون مضمون القواعد المكو  في تباين  يظهر    

لها انتقادات مادام جهت باين هي مضمون هذه القواعد وقد و  بالتالي فإن ميزة الت  ،الأصل والطبيعة 
، ومن الصعوبة وليس اقانوني انظام شئنبدقة وبالتالي لا يستطيع أن ي   عرفمضمونها لا يمكن أن ي  

تكون من الم   جارالت  ، إذ يظهر أن مجتمع ارالتج  بمستحيل معرفة مضمون القواعد المكونة لقانون 
د والأعراف ذات النشأة التلقائية كلٌ في يين الدوليين هو وحده من يعرف مجموع القواعالتجار المتعاملين 
 .34ميدان تعامله

كان دائمًا في تطور، إذ لا يوجد ما يمنع من ملاحظة الغنى الحالي  ارالتج  مضمون قانون  إن     
 .B) قولدمان: الأستاذ، حيث يعتبر 35وليي الد  التجار ميدان اللمضمونه على أساس إعمال قواعد في 

GOLDMAN)   إذ ليس 36ة الدوليةالتجار يتكون من مجموعة من المبادئ العامة وأعراف  ارالتج  قانون  أن ،
 .ار ومع ذلك يمكن التطرق إلى أهم مكوناتهمكن تحديد بدقة مضمون القانون المشترك للتج  من الم  

                                                           
31

- V.F.TALEB, La lex mercatoria et l’arbitrage commercial international, Colloque international, L’arbitrage 

commercial à l’aube du III éme millénaire, Université d’ORAN, Mai 2003. 
32

- V.B.JADAUD et R.PLAISANT, , Droit du commerce international, Dalloz, 04 éd, 1991p. 88. 
33

- V.F.FERRARI, op.Cit., p. 816. 
34

- V.J-F.RIFFARD, Mondialisation de l’économie et internationalisation du droit des affaires : une      
abdication de l’état de droit, Mélanges D. Mockle, Brylant, 2002, p. 284. 
35

- V.J-M.JACQUET et P.DELEBECQUE, , Droit du commerce international, Dalloz, 03 éd, 2002 n°.167, pp. 

98 et 99. 
36

- V.J.MESTRE, E.PUTMAN et D.VIDAL, Grands arrêts du droit des affaires, Dalloz, 1995, p.772. 
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 المبادئ العامة للقانون:  أولا
ظم القانونية ادف قبولًا في كثير من الن  صالقواعد التشريعية التي ت  " عرف المبادئ العامة للقانون بأنها ت      

، حيث 37"…قواعد التنازع ق مباشرة على النزاعات دون وساطةأيًا كانت درجة تقدمها، وهي قواعد تطب
مبادئ عامة و تحرص العقود الدولية على تطبيق المبادئ العامة للقانون باستعمال مصطلحات متباينة، 

قانونية، ذلك لأن هذه القواعد تفقد الصفة الوطنية وتصبح قواعد  للقانون أو مبادئ م شتركة لعدة أنظمة
ستخرج من أجل توضيح بين شمولية المبدأ الم  قانونية عابرة للدول، بحيث إن قرارات التحكيم ترتبط بها لت  

ولكن  ارالتج  قض الفرنسية لا تستعمل شكليًا عبارة قانون ن محكمة الن  إ، حيث 38الطابع الدولي للقواعد
ة الدولية في إطار التجار س ضمنيًا تواجدها وذلك بالإشارة إلى المبادئ العامة للالتزامات المطبقة في كر  ت  

ملخص الوقائع أن و ، 39(S.A.S.N.T.C.Fougerolle c/banque du proche orient) :قضية
ب بتقديم عمولة إلى بنك الشرق الأدنى بموج 0824أوت  10شركة فوجورل تعهدت بموجب اتفاق 

 ذنفونظرًا لأن المشروع لم ي  ، معين القيام بمشروع أجلالوساطة التي يقوم بها مع الحكومة السورية من 
ة الدولية بما أن تنفيذ التجار رت محكمة التحكيم في إطار غرفة كليًا، طالب البنك بالعمولة فنشب نزاع وقر  

البنك على القرار التحكيمي  واعترض ،لعقدالمشروع كان جزئي أن تقدم العمولة جزئيًا متناسبة مع تنفيذ ا
قض الفرنسية رفضت الحجج المقدمة من محكمة الن   "حكمين لم يتقيدوا بالقانون، ولكنعلى أساس أن الم  

بقانون من طرف المحكمين، وذلك  تقييدطرف البنك، على أساس أن تحديد العمولة جزئيًا، لا يعتبر عدم 
 .40ة الدوليةجار الت  طبقة بصفة عامة في لتزامات التي هي م  بالإشارة إلى المبادئ العامة للا

يجب الأخذ بعين الاعتبار خصائص المبادئ العامة الأكثر عالمية والمقبولة مند ظهورها ذلك بسبب    
حولها وبالمقابل يجب تحرير قائمة شاملة بها، فهي  اما يثير نزاععموميتها، بحيث تواجد هذه المبادئ قل  

عة في تكون موز   هذه المبادئ والجدير بالذكر أن  ، ارالتج  ئ عامة مقبولة من طرف مجتمع تتعلق بمباد
النظم القانونية الوطنية أو القانون الدولي، لذا ت عتبر هذه المبادئ مثل عنصر للقانون المشترك فيما بين 

تكون محل  والتي عادةً  ة الدوليةار التج   ، حيث يظهر إلى جانب المبادئ العامة للقانون أعراف  41الأمم
 .تدوين من خلال الاتفاقيات الدولية

وتمثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود  ،ساسية للتجارة في جميع البلدانعقد البيع الدعامة الأ عدوي     
 تة الدولية وجاءجار الت  ساسية المتعلقة بقانون من الاتفاقيات الأ واحدةً  0891البيع الدولي للبضائع لسنة 

توفيق بعناية وتحقيق توازن بين مصالح البائع والمشتري  إلىبرى تهدف تفاقية نتيجة لجهود تشريعية ك  الا

                                                           

.731. ، ص025عبد المجيد، المرجع السابق الذكر، رقممذكور في كتاب منير   MAAN أنظر تعريف - 37
 

38
- V.F.LATTY, op.Cit., n°

s 
09 et 10, pp. 111 et 112. 

39
- V.Civ 2

e
 09 Décembre 1981 cité par, J.MESTRE, E.PUTMAN et D.VIDAL, op.Cit., p. 768. 

40
- V.J.MESTRE, E.PUTMAN et D.VIDAL, op.Cit., pp. 769 et s.  

41
- V.J-F.RIFFARD, op.Cit., p. 285. 
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ذ تتضمن الأولى قانون م وحد بشأن تكوين عقد البيع الدولي للبضائع، ،إهذا بالمقارنة باتفاقيتي لاهاي 
واللتان ساهم فيهما المعهد  0835 جويلية 10بشأن البيع الدولي للبضائع المؤرختين في  والثانية إتفاقية

 تينتفاقيلإمع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في وضع هاتين ا 42ولي لتوحيد القانون الخاصالد  
ة التجار عَمل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص على وضع عدة اتفاقيات دولية متعلقة بالعقود الدولية و 

واعتمدت  ي الدولي،التجار قانون ل،وتبنتها لجنة الأمم المتحدة ل يتفاقيتي لاهاإمنها  الدولية بصفة خاصة
يراعى في تفسير على أن  .43المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع الأمم اتفاقيةعليها في وضع 

يق قضرورة تحمنها  (12) السابعة طبقا للمادة مم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائعإتفاقية الأ
  .44ليها الاتفاقيةالعامة التي تستند إ مبادئلة الدولية وفقا لجار الت  ة في سن الني  ح   واحترامي تطبيقها التوحيد ف

 ةـــة الدوليار ـــــــالتجراف ـــــــأع:ثانيا 
قة تكوين القانون بواسطة لطري اوالذي ي مثل نتاج ارالتج  ن النوع الثاني من قواعد قانون ت كو         

مارسة أو العادة المتبعة بانتظام في مكان معين م  الة الدولية على أنها التجار ف أعراف وت عر  .الأعراف
ولأنها ناتجة عن ممارسات تعاقدية في ،لنشاط أو مهنة باعتبارها تمثل تصرف معروف، م عتاد وقديم 

قانونية مة لتكوين قواعد وذلك بسبب ظاهرة انتشار نماذج ءالميدان الاقتصادي، فإنها تظهر أكثر ملا
 .45ي الدوليالتجار في الميدان  اقت نجاححق  
نظمات وضعه من طرف الم   م  تقانون تلقائي ظهر خارج المصادر الوطنية والذي  هو جارالت  إن قانون   

ة الدولية، بوضعها كل من الأصول والأعراف التجار والتجمعات المهنية وعلى وجه الخصوص غرفة 
مبادئ معهد روما  فضلا عنية الدولية، التجار وتوحيد تفسير المصطلحات ستندية الم   للاعتماداتدة الموح  

                                                           
باعتباره مركز علمي مهم له ارتباط وثيق  للدلالة عليه  *اليونيدروا*يسمى المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  - 42

هيئات بقانون التجارة الدولية ويعمل على وضع مشاريع قوانين موحدة وتوحيد القانون الخاص، له اتصالات مع منظمات و 
نشأة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في . أو غير حكومية تهتم بتوحيد القانون الخاص ،دولية سواء أكانت حكومية

مقره بروما، وهو هيئة م ساعدة لعصبة الأمم، باعتباره منظمة حكومية دولية مستقلة أعيد تأسيسها في  0873أبريل  71
تفاق متعددة الأطراف، اعلى قاعدة  0883والذي ثم تعديله أيضًا سنة  42عن طريق وضع قانونه العضوي 0851سنة 

 . ويعتبر المعهد هيئة مفتوحة أمام الدول للانضمام في نظامه العضوي
دولة،  79شاركت فيه حوالي  0835أبريل  74إلى  10تفاقيتين من اعقد المؤتمر الدبلوماسي في لاهاي لتبني  -43

مَرجعيةً في التجارة الدولية في ذلك الوقت ي عتبر البيع الدولي محور المعاملات  0835لية جوي 0 تفاقيتا لاهايااعتبرت 
التجارية الدولية لذا تعد الاتفاقية الخاصة بالقانون الموحد للبيع الدولي للمنقولات المادية من أهم الاتفاقيات الدولية في هذا 

من الأعراف والعادات التجارية الدولية مصدرًا لأحكامها مع مراعاة  المجال، لأن الاتفاقية عبارة عن قواعد موضوعية جعلت
 .متطلبات التجارة الدولية، كما تلزم الاتفاقية الدول الًمنظمة أن تدخل أحكام الاتفاقية في تشريعاتها الخاصة بالبيوع الدولية

44
 -V. Art.07, Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne – 

1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf  (page consultée le 2018/02/27). 
45

- V.F.LATTY, op.Cit., n°
S 

13 et
 
14, p. 113. 
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بالإضافة إلى الشروط العامة والعقود النموذجية  ،ة الدوليةالتجار لتوحيد القانون الخاص المتعلق بعقود 
 .لطة تشريعية تجارية خاصةس   التجارقانون س كر  ي  الصادرة عن تجمعات مهنية متخصصة، 

ة الدولية في الواقع تظهر هذه الأخيرة التجار وأعراف  للقانون يز بين المبادئ العامةيلتمإن ضرورة ا     
هة للتطبيق في فروع خاصة وج  ها م  على درجة من العمومية أقل من المبادئ العامة للقانون على اعتبار أن  

 وبالرجوع ،46لطرفينكمل للإرادة لأنها تعمل على تفسير إرادة اي، إذ يظهر دورها م  التجار من النشاط 
يلتزم الأطراف المتعاقدة  المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع الأمم تفاقيةمن ا( 18) التاسعة للمادة

عليها التعامل بين  استقرة الدولية التي التجار ية المتفق عليها أو المستخدمة بانتظام في التجار بالأعراف 
ال الإشارة هنا إلى الدور الفع   وتجدر .47ةالتجار لسارية في نفس فرع عقود المماثلة االطراف المتعاقدة في الأ

الذي يضع  التجارن الثالث لقواعد قانون ي الدولي على اعتبار أنها تمثل المكو  التجار تحكيم اجتهادات ال
 .ة الدوليةالتجار الدولية في مجال عقود  ميةيقواعد عن طريق الاجتهادات التحك

 ي الدوليالتجار تحكيم الهيئات اجتهادات  :ثالثا
هد الإنشائي لقضاء التحكيم، عن طريق مية نتيجة للج  يستنبطة من القرارات التحكالمبادئ الم   إن      

ة الدولية والمبادئ العامة المشتركة للأمم المتمدنة ذات المنظومة القانونية المتكاملة، التجار تطبيق أعراف 
، إذ تمثل مساهمة ارالتج  س فقط كمكون من مكونات قانون مية تظهر لييلذلك فإن الاجتهادات التحك
ة الدولية يطبق التجار بت في نزاع متعلق بالم الم كلف بمهمة لأن الم حك  ، 48حقيقية في تطوير أحكامه

مثال ذلك ، و ة الدولية انطلاقًا من المبادئ العامةالتجار المستوحى من المتطلبات الخاصة ب ارالتج  قانون 
أو يلجأ  49ة الدوليةالتجار ة في التعاقد، وكذلك أعراف وعادات سن الني  ومبدأ ح   ،ة للعقدلزمالقوة الم  

ا من شرط التحكيم من خاليً  الشروط العامة إذا كان العقد إلىخذ بالعقود النموذجية أو الأ إلىالمتعاقدان 
 .50ي الدوليالتجار أجل تنظيم وتكملة ما ورد بالعقد 

ظم كيم تطبيق نصوص قانونية داخلية بسبب أنها قواعد لا تتلاءم مع الن  استبعدت هيئات التحوقد     
ة الدولية التجار لاحظ أن غرفة يالقانونية الحديثة وطبقت المبادئ العامة للقانون، من هذا المنظور 

قت طب   0828 لخصات سنوية حول قرارات التحكيم الصادرة عنها، مثلا في سنةصدر م  بباريس، والتي ت  

                                                           
46

- V.J.MESTRE, E.PUTMAN et D.VIDAL, op.Cit., pp.771 et s, spec, p. 773. 
47

-V. Art.09, Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne – 

1980), disponible en ligne à l’adresse suivante (dans toutes les langues officielles de l’ONU) 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf (page consultée le 2018/02/27). 
48

- V.J-F.RIFFARD, op.Cit., pp. 286 et 287.    

ني روبلوا، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة أنظر لويس فوجال، المطول في القانون التجاري جورج ريبير ورو 49-
 .43. ، ص 41، رقم 7112الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الجزء الأول، 

أنظر نور الدين بكلي ،دور وأهمية إتفاق التحكيم في العقود التجارية الدولية، في القانون الجزائري والقوانين العربية  - 50
 .721.،ص 7105، 7،طبعة  0زء،مجلة المحكمة العليا ،عدد خاص ج
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ة في تنفيذ العقود، على أساس أنها من المبادئ العامة المشتركة والتي تعتبر مصدر من سن الني  مبدأ ح  
لخص النزاع ينحصر في م  و  ة الدولية، مع استبعاد كل من القانون الفرنسي والتركي،التجار مصادر قانون 

خر يَستحق التعويض د الآتعاقتحديد ما إذا كان إنهاء الوكالة بسبب خطأ الطرف المهني، وما إذا كان الم  
 .51رر اللاحق بهبسبب الض  

قواعد أجنبية أو  م عندما لا يطبق قواعد التنازع لأي قانون وطني، ويطبقالإشارة إلى أن الم حك   وتجدر   
إعمال  من خلالمثلا  (La lex mercatoria) ارالتج  قانون ل نة الدولية كمصدر ومكو  التجار أعراف 
ويكون ،مره لأية دولة لها صلة بالنزاع آنه هنا لا يخالف أي قاعدة إبحيث ،لتعاقد ة في اسن الني  مبدأ ح  

طراف المتعاقدة باعتبارها ية الدولية التي تلقى قبول الأالتجار المعاملات في المقابل طبق مبدأ مستمد من 
ات الناشئة ، ذلك نتيجة غياب مشرع دولي قادر على وضع قواعد قانونية تنظيم العلاق52ذات منشأ مهني
سلطة وضع له    احقيقي اعم الذي جعل من نفسه مشر  حك  ي الدولي وهكذا يَظهر دور الم  التجار على التعامل 

 .53القواعد
إلا فيما بين  نهم من طرف الأطراف ليست لها قيمة،يالمحكمين الذين تم تعي عن القرارات الصادرة إن      

مية مثل القواعد الكاملة للنظام القانوني العابر يرارات التحكلا يمكن اعتبار الق وفي هذا الإطار، الطرفين
لذلك فإن . 54للقانون بما لها من تأثير على الفقه والاجتهادات القضائية ال مصدر ها ت مث  للدول ولكن  

ة التجار أو إحدى مكوناته أي أعراف  هلهذا الأخير في مجموع ايمثل اختيار  ارالتج  الاختيار المجرد لقانون 
في مجموعه وحتى  ارج  الت  د  ضمن قانون حد  لية أو المبادئ العامة لأن اختيار إحدى هذه المكونات ي  الدو 

ل وسيلة ي الدولي ي مث  التجار حكيم أن الت  إلى ، وتجدر الإشارة 55دة وحاسمةولو تم الاختيار  بصفة مجر  
إطار تنفيذ قرارات التحكيم لأنه يتم في النظام القانوني الوطني ويظهر ذلك في  ارج  الت  إدماج لقواعد قانون 

جوء إلى وبالتالي تستوجب بالضرورة الل   ،ظم القانونية الوطنية بواسطة الأمر بالتنفيذاستقبالها من طرف الن  
 .ارج  الت  ور قواعد قانون أين تظهر بوادر تط ،56النظام القانوني الوطني من أجل إتمام هذا الإجراء

ـــجالت  ون ــقانواعد ــــقر و  ـــــتط: المطلب الثاني   ارـــ ــ
ثار قانونية واقتصادية وسياسية، آمن ترتب عنها وما يبها، ية الدولية وتشع  التجار عاملات تنوع الم   إن       
ولية، والمبادئ القانونية ة الد  التجار ومكوناته من أعراف وعادات  ارالتج  ر الذي عرفه قانون ها التطو  مَرد  

                                                           
51  - V.Rév. Arb -1983, p. 252.  ،262   ،ص023مذكور في كتاب منير عبد المجيد، المرجع سابق الذكر، رقم -

 دور وأهمية إتفاق التحكيم في العقود التجارية الدولية، في القانون الجزائري والقوانين العربية،نور الدين بكليأنظر  52-
 .302.،ص 7105 ،7طبعة ، 0،عدد خاص جزء ،مجلة المحكمة العليا

53
- V.F.LATTY, op.Cit., n°

 
22, p. 111.  

54
- V.J.BUSSY, op.Cit., p. 602. 

 .74. ، ص45أنظر منير عبد المجيد، المرجع السابق الذكر، رقم-55
56

- V.P.LAGARDE, Approche critique de la lex mercatoria, Mélanges B.GOLDMAN, Litec, 1982, n°36, pp. 

146 et 147. 
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 تحكم العقود الدولية مكونةً  مية عن طريق توحيد القواعد الموضوعية التييحكهادات الت  ة، والاجتالعام  
قواعد متحررة تتمتع بقوة ذاتية، م عبرٌ عنها بالقانون المهني الدولي

التاريخي لما  ث، إذ تظهر طريقة البح57
م القانوني للمعاملات ر التنظيف على الأصل التاريخي للقواعد القانونية لأن تطو  لها من مزايا التعر  

الرجوع إلى الظروف التاريخية التي وضعت ب إلا   العصور لا يمكن فهم حقيقتها ر  ــــــية الدولية على مَ التجار 
 .58 ةمة الحلول التقليدية مع المشاكل الم ستجد  ءفيها ومدى ملا

في ظهور  أساسيٌ  نه عاملٌ م على أد  ـــــة الدولية ق  التجار التشريعات الوطنية مع حاجات عدم تكييف  إن  
 ارالتج  م العلاقات فيما بين كانت ت نظ   إذ، فهي قديمة تَغوص جذورها في التاريخ ارج  الت  قواعد قانون 

ة في العهد الروماني كانت تمارس من قبل التجار أن  ذكره وجديرٌ . 59التابعين للإمبراطورية الرومانية
ة التجار ية الدولية، حيث يرجع قانون التجار معاملات وفي بداية القرون الوسطى استقلت ال ،الأجانب

مة بقواعد موضوعية نظ  ية في مجتمع الرومان كانت م  التجار عاملات وب، لأن الم  ــــــون الشعـــالدولية إلى قان
 .60دونة جوستنيانستقى من م  ية المتداولة حسب ما ي  التجار طبق عليها العادات مباشرة أي ت  

ة الخارجية عبر التجار ونشطت بها الصناعة و  الإيطالية المنطلق إلى باقي أوروباكانت المدن  وقد    
، في 61نشأت روابط قانونية واضحة وم ستقلة، حيث جبال الألب إلى كامل أوروبا ومع العالم الإسلامي

ع أعراف بوضوايطاليا في أوروبا الغربية خاصة فرنسا وألمانيا  ارالتج  إطار هذا النشاط الدولي نشأ قانون 
مارس هذه الأخيرة في أسواق ية وكانت ت  التجار التي تمتاز بطابع دولي تعمل على تنظيم النشاطات  ارالتج  
 أن من أصبحت دائمة رغم الغموض الذي يشوب هذه الحقبة، إلا  نة ومع مرور الز  عي  دة ومواسم م  محد  

جلت نهاية هذه ي يبدو أنها س  التجار ون طبق إثر القيام بتدوين القانالقواعد الموضوعية هي التي كانت ت  
لتوزيع  قانونيازع كأسلوب ــــــــولكن قواعد التن ارالتج  تشريع الدولة كان بديلًا لقانون  ن  أالمرحلة، إذ 

ية الدولية التجار واجهة العلاقات في م   از ـــــــالاختصاص بين مختلف الأنظمة القانونية الوطنية أصبح عاج
م ثمنذ بداية القرن العشرين  ارالتج  ى إلى إعادة ظهور قانون دا أها آلية جامدة، مم  المعاصرة باعتبار 

 .62تسجيل مرحلة معاصرة للأعمال الدولية

                                                           

.    43. أنظر محمودي مسعود، المرجع السابق الذكر، ص   -57  
. نظر الطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، رسالة الدكتوراه السابقة الذكر، صأ58-
 .هـ

59
- V.D.ALLAND et S.RIALS,  op.Cit., p. 934. 

. تي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، رسالة الدكتوراه السابقة الذكر، صأنظر الطيب زرو  60-
48. 
. أنظر الطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، رسالة الدكتوراه السابقة الذكر، ص 61-
 .45و 47

62
- V.D.ALLAND et S.RIALS, précité. 
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ة الدولية التجار جانس وبمواظبة متعاملي م للبائعين والمشترين على قدر من الت  نظ  مجتمع م  نشوء  إن     
ودور ، م وسائل النقل والاتصالوتقد   ،ة الدوليةالتجار يات بعد تزايد عمل على تطبيق هذه القواعد خاصةً 

الذي و  من جديد ارالتج  هذه العوامل ساهمت في بعث قانون  ية الدولية، كل  التجار البنوك في الصفقات 
 .63مع الحياة المتطورة اي عتبر أكثر تلاءمً 

ة حديثة إلى ما كان ي سمى في ل عودشك  ة الدولية التي نشأت مؤخرًا ت  جار الت  عادات الأعراف و  إن      
ية قبل ظهور حركة تقنين التجار م التعاملات الذي كان ي نظ  و  ي الم شترك بين الأممجار الت  الماضي بالقانون 
 .64التشريعات الوطنية

التقنية القانونية التي تتجاوز الحكومات من أجل تنظيم النشاط  الراهن في الوقت ارالتج  قانون يمثل 
الإشارة إلى أن منذ العصور  يجبفي إطار هذا التطور التاريخي المرسوم باختصار،  65ي الدوليالتجار 

عدد القانوني والذي ينكر على الدولة احتكار وضع الوسطى إلى وقتنا الحالي لا يوجد مَفر من إشكالية الت  
لذلك يجب تحديد  66ية الدوليةالتجار مع طبيعة المبادلات  ارالتج  ف الضروري لقواعد قانون يالقواعد والتكي

 .ية الدوليةالتجار مع إبراز دورها في تنظيم المعاملات  ارالتج  طبيعة قواعد قانون 
 ة الدولية يالتجار المعاملات تنظيم ودورها في  ارج  الت  طبيعة قواعد قانون : المبحث الثاني

 ن هذا التساؤل أثار جدلايَستحق وصف قواعد القانون على اعتبار أ ارالتج  تبرير إذا ما كان قانون  إن     
ومن هذه الملاحظة  ،67ه لا معنى له، إلا بشرط قبول أن الدولة ليست المصدر الوحيد للقانونولأن   اكبير 

ظم القانونية الوطنية، على اعتبار أنها بالن   كتمس  ولة، وحتى الجعلت الخلاف يَتعمق في إطار سيادة الد  
نكار طابع النظام القانوني لق ، في تركيبته ومكوناته والذي تم 68لأنه ليس مستقل ارج  الت  انون الوحيدة وا 

ظام القانوني قبل لمجتمع الدولي للبائعين والمشترين وبالتالي يجب تحديد ما هو الن  اوضعه من طرف 
 .69؟ أم لايستجيب لهذا التعريف  ارالتج  تقدير إذا ما كان قانون 

لتغطية  ارج  الت  التي ظهر في إطارها دور قانون و تساع حجم المعاملات الدولية في العصر الحديث ا إن    
دور  ارج  الت  يلعب فيه قانون  70أوجد واقع جديد إذية الدولية التجار الجوانب القانونية لهذه المعاملات 

ية الدولية التجار المعاملات  م ستقل في قانون الأعمال الدولي لأن هذه المجموعة من القواعد المطبقة على
                                                           

.37، 38المجيد، المرجع السابق الذكر، رقم أنظر منير عبد   -63  
.190  64- .ص، 075أنظر هاشم علي صادق، المرجع السابق الذكر، رقم  

65
- V.J.BUSSY, op.Cit., p. 589. 

66
- V.F.OSMAN, Vers un droit mondial du commerce, Actes et débats de colloque LION, L’organisation      

mondiale du commerce : Vers un droit mondial du commerce, Bruyllant, 2001, p. 266. 
67

- V.F.LATTY, op.Cit., n°
 
25, p. 117. 

68
- V.P.FOUCHARD, Les usages, l’arbitre et le juge à propos de quelques récents arrêts français, Mélanges   

B.GOLDMAN, Litec, 1982, p. 67. 
69

- V.P.LAGARDE, op.Cit., n°
 
4, p. 126. 

. نظر الطيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن، رسالة الدكتورة السابقة الذكر، صأ -70
23. 
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لطتها من القانون الوطني، باعتبار أنه تم وضعها على مستوى المجتمع الدولي مصدرها ولا س   تستمدلا 
ة الدولية ومبادئ عامة للقانون وبالإضافة إلى الجهد الإنشائي التجار ار تحت شكل أعراف وعادات ج  للت  

ل شك  هل ت  على شكل تساؤل، في المطلب الأول  إليه تطرقيتم السوهذا ما  .71ي الدوليالتجار للتحكيم 
في تنظيم  ارج  الت   دور قانون إلى يتم التطرق فيه الثاني طلبالم أم ا،؟ اقانوني انظام ارج  الت  قواعد قانون 
 .ية الدوليةالتجار المعاملات 

 ؟ اقانوني   انظام   ارج  الت  قواعد قانون  لشك  ت  هل : المطلب الأول
وطنية وذلك في إطار الغير ظم القانونية الوطنية و تقاء الن  ية الدولية أداة الالتجار التعاملات ت عتبر     

تطبيق النظم القانونية  إلى اللجوءإخضاع التعاملات تحت حماية النظم القانونية الوطنية أو العكس، 
لنظام  ارالتج  وين قواعد تكلد ض في هذه الدراسة إلى اتجاهين الأول م ؤي  سيتم التعر  و  ،72العابرة للدول

 .ن نظام قانونيلا تكو   ارالتج  قواعد قانون  ، أي أن  له قانوني والثاني م نكرٌ 
باعتبار أن لقانون  اقانوني ان نظاميكو   ارج  الت  أن قانون  يرى أصحاب هذا الاتجاه :الاتجاه الأول -0
النظام  كون، 74ثر من جانب فقهيد هذا أكوي ؤك   73جميع ميزات أو خاصيات النظام القانوني ارج  الت  

خاصة وهيئات قادرة على تطبيقها وهذه المواصفات يَستجيب قواعد القانوني هو عبارة عن مجموعة من 
 .ارج  الت  لها قانون 

ن مجموعة من القواعد القانونية ذلك بسبب فعاليته في ي كو   ارج  الت  ن قانون أ   75يرى جانب من الفقه
ر من وصلت إلى التحر   ارج  الت  اس بما أن قواعد قانون يضًا بموجب مبدأ القي  المجتمع الدولي للتجار وأ

ووضع تحت تصرفه ، صريح باتفاقطبيق حتى في حالة عدم اختيارها ت  الأصولها التعاقدية من أجل 
 ر الروماني للنظامصو  رتبط بالت  فهو م   ارالتج  مع أو ضد قانون  سواء كان ،مصادر مستقلة لتكوين القانون

 .القانوني الذي ي شبه هذا الأخير بالتنظيم
لتنظيم حقيقي ووحيد نشأ من طرف المتعاملين  ارج  الت  إن إقامة مجتمع  76خر من الفقهآيضيف جانب 

ة الدولية باعتبارها القاسم التجار تطلع إلى نفس الهدف وهو استجابة إلى حاجات ييين الدوليين التجار 
أن التنظيمات  إلى ارج  الت  ويذهب العامل التنظيمي لمجتمع  ارج  لت  االمشترك لكل المتعاملين بقانون 

عات مهنية ليسو سوى عناصر من تنظيم واسع وهو مجتمع مية وطوائف وتجم  يالمتكونة من مراكز تحك
 .ارالتج  

                                                           
71

- V.M.T-TANI, W.PISSORT et P.SARENS, Droit commercial international, Berti, 2007, p. 31.  
72

- V.P.LAGARDE, op.Cit., n°
 
25, p. 140. 

73
- V.P.LAGARDE, op.Cit., n°5, p. 127.  

74
- V.S.ROMANO, cité par, D.ALLAND et S.RIALS, op.Cit., p. 936. 

75
- V.B.GOLDMAN cité par, F.LATTY, op.Cit., n°

S
26 et 27, p. 117. 

76
- V.F.OSMAN, cité par, F.LATTY, op.Cit., n°30, p. 118. 
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تكار ، لذلك يجب تَفنيد احمستقلا اقانوني اة نظامتعتبر قواعد قانونية م شكلَ  ارج  الت  قواعد قانون  إن      
تظهر فعالية قواعد قانون و  .د مصادر القانونإلى نظرية تعد   الانضمام ساسعلى أالقوانين  الدولة في سن  

نتظم لقرارات التحكيم التي شر الم  ذلك بواسطة الن  و على مستوى الوسط الذي وضعت وتطورت فيه  ارج  الت  
الدولية والتي  يةالتجار ظيم العلاقات يهدف إلى تن ارج  الت  ، لأن قانون 77تساهم في ترسيخ المعرفة بها

صدر عن تأخذ بقانونية القواعد التي لا تتتطور خارج الميدان القانوني للدولة وبالتالي هل هذه الأخيرة 
عارض للاعتراف بقانونية القواعد قدم القانون الفرنسي والذي لا يَبدو م  ، ي  ؟القوانين الهيئات التي تسن   ىحدإ

والتي تطورت  ) (fougerolle فوجرول مية مثل قضيةيفي إطار الاجتهادات التحك ارج  الت  كونة لقانون الم  
طبق على موضوع باعتباره القانون الم   ارج  الت  سة على قانون مؤس  راقبة قرارات التحكيم ال  أساسًا بواسطة م  

مين قاموا بتطبيق حكإذا كان الم   ما هيئات القضائية التابعة للدولة تحديدالالنزاع، لأنها تفرض على 
 .78طلق الصلاحيةم   حَكَم طبق ولا يتصرف مثلالقواعد التي يجب أن ت  

علاقة تكاملية مثل ما سبق ذكره  فيذلك و م القانونية الوطنية ظ  يمكن أن يَعيش مع الن   ارالتج  لأن قانون 
 .79الوطنيةفي إطار التحكيم من طرف الهيئات القضائية  ارج  الت  فيما يخص مراقبة تطبيق قانون 

أي الاتجاه الم نكر  ا،قانوني اشكل نظاملا ت   ارج  الت  قواعد قانون  يرى هذا الاتجاه أن :الاتجاه الثاني -2
، كان هذا الأخير موضوع ات القرن الماضييفي ثوبه الجديد في ستين ارج  الت  لأنه منذ ظهور قانون 

بإنكار مصادره  رامرو  ارج  الت  أنكر تواجد قانون  الذيو  - ل أقليةمث  ي   - 80يرى جانب من الفقه إذ ،انتقادات
وفي نفس  المبادئ العامة للقانون ليست سوى مبادئ مصدرها القانون الوطني، ن  فإحسب هذا الاتجاه ،

عليه من طرف المتعاقدين، في وضعية  فقت  الم  ة الدولية تعرف على أنها التصرف التجار السياق عادات 
منية زام، ولكن بالإرادة الض  ــــــــــــــــــرفية، لأنها لا تَستند على شعورهم بالإلع   مماثلة فهي لا تتعلق بقواعد

سٌ على م ؤس  و لتفسير العقد  ابق، إذن يعتبر أداةً شابه للتصرف الس  صرف، على نحو م  للأطراف بالت  
خر من آ يضيف جانبٌ كما . للدولر ـــــــــــــــد قانون عابي نكر هذا الاتجاه أيضًا تَواج   كمالطان الإرادة، س  

 .يلي نتناولها فيما نظرية وعلميةو  إيديولوجية انتقادات ذات طبيعة 81الفقه
  :انتقادات ذات طبيعة إيديولوجية-1
باعتباره يحقق في بعض الأحيان  ارالتج  هة لقانون ت عتبر هذه المجموعة الثانية من الانتقادات الموج     

على حساب الدول  جنوب لرعايا الدول المتطورة - ار علاقات شمالمصلحة الأقوياء خاصة في إط
 .82النامية

                                                           
77

- V.D.ALLAND et S.RIALS, op.Cit., p. 935.  
78

- V.D.ALLAND et S.RIALS, op.Cit., p. 936. 
79

- V.J-M.JACQUET et P.DELEBECQUE, op.Cit., n°170, p. 101. 
 
 

80
- V.A.KASSIS, cité par, F.LATTY, op.Cit., n°25, p. 117.

 
   

81
- V.P.LAGARDE, cité par, P.FOUCHARD, E.GAILLARD et B.GOLDMAN, op.Cit., n°

 
1450, p. 820. 

82
- V.P.LAGARDE, cité par, P.FOUCHARD, E.GAILLARD et B.GOLDMAN, op.Cit., n°

 
1451, p. 821. 
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 : ةـــــــــانتقادات ذات طبيعة نظري –2
إمكانية تأسيس نظام قانوني حقيقي بطريقة مماثلة للنظام القانوني  ارج  الت  تشتمل على إنكار أن لقانون    

لا تمتاز بطابع  ارج  الت  قانون  اسملمعروفة تحث وفي نفس السياق تعتبر القواعد المنتشرة وا،للدولة 
تنظيمي كاف من أجل الاستجابة لمعايير النظام القانوني، ويضيف في نفس الاتجاه على أنه ينعدم وجود 

يجب على إذ  ،ارج  ت  لليذهب من أجل أن يكون هناك قانون مادي مستقل  ارج  ت  للمجتمع متجانس 
من التجانس، من أجل أن ي عبر عن الحاجات  وين وسط يشكل قدر كافييين الدوليين تكالتجار المتعاملين 

ة الدولية المتنوع والواسع الذي التجار ، والحلول القانونية التي تتلاءم مع ميدان ارج  الت  المطلوبة لمجتمع 
 .83يشترط حد أدنى من التنظيم

 :انتقادات ذات طبيعة علمية -3
 ارج  الت  إذا كان قانون  ما ثار تساؤل حولوي   ارج  الت  ضمون قانون حديد وبدقة لمَ ترجع إلى صعوبة الت      

ية التجار ناجع للمعاملات  مثابتة والمعروفة من طرف المتعاملين من أجل تنظياليقدم مجموعة من القواعد 
 .الدولية بالمقارنة مع قانون الدولة

ثيره من تناقض ناتج أحيانًا من في تنظيم بعض الميادين، وما ي ثغراتمع  ارج  الت  قانون غموض إن   
 مجالسات القانونية في ، بالتالي تظهر الملاحظة الناتجة عن الممار 84الغموض المحيط ببعض القواعد

في بعض  الأمر الذي جعل منه ،ارج  الت  مصدرها قانون  وجود قواعد عابرة للدولمعاينة  ة الدوليةالتجار 
 ، 85رة لمنحه صفة النظام القانونيـــــبرر الانتقادات الم نكي   ما اهذو قليل الوضوح، ا ضَبابيً قانونًا الحالات 

 .الدولية ةيالتجار معاملات الدور في تنظيم ومع ذلك لا يمكن انكاره 
  . الدوليةية التجار تنظيم المعاملات في  ارج  الت  دور قانون  : المطلب الثاني

مارسات في ميدان الأعمال فيما بين المتعاملين من الم  للدول نشأ  اً عابر  اباعتباره قانون ارالتج  قانون  إن   
ة الدولية، ويظهر دور قانون التجار تتكيف مع متطلبات  عملية يين الدوليين، ويقدم للأطراف حلولاالتجار 

 :ة الدولية على أساس أنهالتجار في  ارج  الت  
ليين في إطار البيوع الدولية، عادةً يين الدو التجار وذا فعالية لأن المتعاملين  ابسيط اقانونيً  ايمثل نظامً  - أ

بسبب  وذلك ارج  الت  خضعونها لقواعد أخرى هي قانون من سلطان القوانين الوطنية وي   الإفلات يحاولونما 
 .سلبيات القوانين الوطنية

                                                           
83

- V.P.LAGARDE, cité par, J-F.RIFFARD, op.Cit., p. 288.  
84

- V.P.LAGARDE, cité par, P.FOUCHARD, E.GAILLARD et B.GOLDMAN, op.Cit., n°
 
1444, p. 822. 

85
- V.F.LATTY, op. Cit., n°

 
21, p. 111. 
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طريقة بَسيطة، سَريعة مباشرة لأنه يقدم قواعد موضوعية مباشرة، حيث تظهر  ارج  الت  يقدم قانون  - ب
ي الدولي ودعم النمو التجار ة الخارجية وسيلة لتنظيم النشاط التجار في إطار  ارج  الت  د قانون خصوصية قواع

 .الاقتصادي
ية الدولية، التجار ، يقدم الحلول للمحكمين من أجل تسوية النزاعات اقانوني انظام ارج  الت  يعتبر قانون  - ت

م يَستمد مشروعيته حك  حكيم فإن الم  اقية الت  في إطار إتف ارج  الت  لأنه عندما يتفق الأطراف على تطبيق قانون 
ن هذه المرونة تعطي إ، حيث تهممين احترام إرادحك  نوه، ويجب على الم  الذين عي   وسلطاته من الأطراف

ظر إلى طبيعة ووظيفة هذا بالن   ا، باعتباره غنيً ارج  الت  مباشر لقواعد قانون التطبيق إمكانية الحكمين للم  
 .الأخير

ع مضمونها عن طريق اللجوء إلى قواعده على أساس تنو   الفراغ القانوني بسد   ارج  الت  يسمح قانون  - ث
ن هذا الأخير كأي ومنه فإالفراغ القانوني،  من أجل سد   ارج  الت  م قانون القانوني، بحيث يستعمل الم حك  

 .ي الدوليالتجار عامل يقدم الحلول القانونية ولكن في إطار الت  نظام قانوني   
بفضل مكوناته، من تنظيم هذا  ارج  الت  ة م ساهمةَ قانون التجار التخصص في صنف معين من يظهر  

صيغ وعقود نموذجية المَصلحي إلى جمعيات مهنية، عن طريق وضع  ارج  الت  النشاط إثر تحول تحالف 
 لجمعيات مهنية متخصصة مَدروسة وم حضرة من طرف خبراء قانونيين واقتصاديين وماليين، ذلك بفضل

أكثر تنظيم عما كانت عليه في السابق  هفي العصر الحديث، حيث تظهر قواعد ارج  الت  انتعاش قانون 
من الأحكام القانونية الوطنية لجمودها بالمقارنة  يون الدوليون على تطبيقها بدلاالتجار ويعمل المتعاملون 

 .قواعدهالذي يمتاز بسهولة الاستيعاب، والمعرفة الواسعة ب ارج  الت  مع قانون 
ة الدولية، التجار ولية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل مات الد  نظ  تجدر الإشارة إلى جهود الم     

سة على التشاور وتبادل ؤس  الم  الجهود  والتي تلقى القبول من طرف المتعاملين الدوليين، والدول هذه
ية الدولية في إطار الدور التجار لمعاملات الخبرات، مما نتج عنها توحيد القواعد الموضوعية التي تنظم ا

كوك تشريعية مات الدولية من خلال إعداد ص  والمنظ   ع الوطنيالمشهود للفقه وتعاونه الضروري بين المشر  
 دةوح  موذجية والم  من أجل الترويج لمشاركة أوسع في الاتفاقيات الدولية ولقبول القوانيين الن   وغير تشريعية

ن من النصوص الواجبة التطبيق ذات المصدر المهني من خلال تدوين قواعد ييالتجار ن وتقريب المتعاملي
 .86ارالتج  قانون 
ة الدولية الصادرة التجار عبارة عن مجموعة من عقود  الإنكوتيرمز ية الدوليةالتجار المصطلحات  إن       

 International commercial)ة الدولية، يمثل هذا المصطلح اختصار للكلمة الانجليزيةالتجار عن غرفة 
terms)  هذه  ية الدولية، تم وضعها في عشرينات القرن الماضي، حيث كانتالتجار أي المصطلحات

                                                           
86

-V.F.OSMAN, Vert une lex mercatoria euromediterranea: La légistique au service de la codification, 
Unification et harmonisation du droit des affaires de l’union pour la méditerranée, R.D.A.I, n°5,2009, pp. 578 et 

579. 
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الدولية ومن أجل توحيد البحرية بعض أنواع البيوع  عن اخيرة مجرد أعراف تعكس العادات الأكثر تطبيقالأ
ة في عبارات لخص  ها إلى قواعد اختيارية مكتوبة وم  أي بتحويل ،ة الدولية بتدوينهاالتجار التفسير قامت غرفة 

 .87دةمحد  
نة لموضوعها، كل نوع من البيوع مهما كانت الأعراف المكو   ضمنقواعد موحدة على نسق واحد،  تعتبر 

وعادة تكون هذه  ،كرية الدولية كما سبق الذ  التجار ها وفقًا للأعراف إعداد   فهي قواعد قانونية دقيقة، تم  
 تستند علىمن أجل أن يعمل بها عدد كبير من الدول لبناء نظام قانوني م تماسك  اأكثر استيعابالأخيرة 

 .هذه القواعد ذات المنشأ العرفي طريقة استخلاصية في توحيد
ة التجار تساهم في تنظيم  ة الدوليةالتجار ية الدولية هي قواعد غرفة التجار قواعد المصطلحات  إن      

من خلال التقليل  طرافالأير مصطلحات تجارية تحدد بوضوح التزام كل طرف من الدولية من خلال توف
إذ أوصت ، ات القانونية التي تثيرها القوانين الوطنية من خلال منهاج التنازع القوانيندمن مخاطر التعقي

ضاء في الدولية عند الاقت يةالتجار ستخدام المصطلحات ي الدولي باالتجار حدة للقانون مم المت  لجنة الأ
لهذه  طراف على إخضاع معاملاتهم التعاقديةإذ يمكن تطبيقها عندما يتفق الأ، ية الدوليةالتجار المعاملات 

 .88ذي نشأة العرفية ارج  الت  و قانون أالمصطلحات التي تعكس في الحقيقة المبادئ العامة للقانون 
ة الدولية التجار كون منها قانون نَصت بعض التشريعات الوطنية على تطبيق بعض القواعد التي يتلذلك 

عليها  صوص القانونية على إعمال هذه القواعد، مثلما نص  ص في الن  باعتبارها مصدرًا له من خلال الن  
 لع والخدمات على أنه ماة الخارجية الخاصة بالس  التجار بقة على عمليات مط  القواعد ال   فيالمشرع الجزائري 

ية الدولية التجار مكن استعمال المصطلحات ه ي  ة مخالفة فإن  وجد أحكام تشريعية أو تنظيميتلم 
(Incoterms)   منه 72ة الدولية حسب مضمون المادة التجار ة الدولية الصادرة عن غرفة جار الت  قود في ع ،

العقد يجب أن يكون هناك تطابق  واحترامحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما اوكذلك تتم التحويلات مع 
 53ة الدولية في إطار القواعد الخاصة بالواردات من السلع والخدمات حسب المادة التجار  مع أعراف

 بإعتبار، 89القواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبةب المتعلقة
طراف تزامات الأة الدولية والتي تحدد بدقة الالتجار وسيلة رائدة في خدمة ية الدولية التجار المصطلحات 

من واقع العرف  إلاوهذه القواعد لا يتم وصياغتها ولا تعديلها ، ة الدوليةالتجار المتعاقدة في إطار عقود 
                                                           
87

- V.J.BUSSY, op.Cit., p. 600. 
88

- V. Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Quarante-cinqiéme 

session (25 juin - 6 juillet 2012), in Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-septième session, 

Supplément numéro 17 (A/67/17), p. 36, voir le site internet de la CNUDCI, disponible à l’adresse suivante : 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V12/551/55/PDF/V1255155.pdf?OpenElement (page 

consultée le 2018/02/26). 
المتعلقة بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات  7112فبراير 3المؤرخ  10-12أنظر نظام  -89

على الديمقراطية الشعبية الجزائرية هورية للجم،موقع الجريدة الرسمية 7112ماي  03في  30ر، عدد .بالعملة الصعبة، ج 
 http://www.joradp.dz: نترنيت الإ

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&JN=V1055649
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للمصطلحات خر مراجعة آ الإشارة إلىتجدر و ، ارج  الت  الذي يجد مصدره في قانون  ي الدوليالتجار 
وهذا ، 7100-10-10: خيتار ابتداء من سارية المفعول هي و  7101سنة كانت خلال ية الدولية التجار 
ية الدولية مستندين التجار من خلال تفعيل تطبيق المصطلحات  في الجزائر عليه العمل القضائي استقرما 

ية الدولية الصادرة عن التجار قائمة المصطلحات  إلىبالإضافة  ،آنفاه عنه على نظام بنك الجزائر المنو  
التأمين في إطار عقد النقل البحري  لال تحديد على من يقع التزاماتمن خ،ة الدولية بباريسالتجار غرفة 

في تحديد الالتزامات عند الدولية ية التجار ما تضمنته هذه المصطلحات  على أساس ذلك فسيرتتم يأين ،
 .CIF  90 سيفأو  CAFسواء من نوع كاف،البحري للبضائع  تحديد طبيعة عقد النقل

 
 

 :ةــــــــــخاتم
من طرف مجتمع المتعاملين  ةالدولي ةيالتجار  الأنشطةدة تحكم عي إلى خلق قواعد موح  الس   إن        

 فيدم القواعد المطبقة ـــــــــــــمن أق الذي ي عد   ارج  الت  قانون بروز الأولى مع  معالمهالدوليين، سعيٌ بدأت 
راف والعادات ــلأعاتم تجميع  ،أينالقرن العشرين  خلالامتدت تطوراته و  ية الدوليةالتجار المعاملات 

وذجية أو ــية المتداولة وتدوينها سواء أكانت تجارية أو مصرفية أو بحرية، وذلك بوضع عقود نمالتجار 
ظام القانوني أو الاقتصادي السائد في النظر عن طبيعة الن   الدولية، بغض  ية التجار شروط عامة للعقود 

مدى  تعكس،ية الدولية التجار ة نابعة من الأعراف والعادات دولي  ة الالتجار الدولة، على اعتبار أن قواعد 
 يالتجار د ترابطه ــــالعالم يتزاي كون إدارة ورغبة الدول في تجسيدها والاتفاق على تطبيقها أو العزوف عنها

كون ، ة الدوليةجار الت  تنوع مصادر قانون  ظل   فيالدولية ة التجار لتسهيل  يطار القانونمن خلال تحسين الإ
النشأة التلقائية لقواعد  في ظل   ربل يشكل طفرة نحو التطو  فقط دة تجد  ليس ظاهرة قانونية م   ارج  الت  قانون 
  .ارج  الت  قانون 

 هثوتوحيده وتحدي ،ة الدوليةجار الت  قانون  تنسيقمن أجل تعزيز المجهودات المبذولة لذلك تضافرت   
تهدف إلى دعم التي ة الدولية ،التجار در من مصادر قانون كمص ارج  الت  تدريجيا من خلال قواعد قانون 

تميز بذاتية يفي العصر الحديث  اخاص اة الدولية قانونجار الت  والتي جعلت من قانون ،ة الدولية التجار 
ة الدولية على جار الت  بوضع وتوحيد قواعد  اهتماممات التي لها نظ  ظهرت العديد من الم   إذوكيان مستقل، 
ظم القانونية عن طريق تَقريب بين مختلف الن  الصة في هذا الميدان، تعمل على يئات متخص  أساس أنها ه
 .ساسيةالأ ة الدوليةالتجار قانون ا من مجالات عدد يشمل   وضع تشريع

                                                           
مجلة المحكمة  ،12/12/7100: بتاريخ ،237372رقم  القرار ،الغرفة التجارية والبحريةأنظر قرار المحكمة العليا ، - 90
 .وما بعدها 081.ص ،7107سنة  ،17عدد ،العليا
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من حيث الطبيعة القانونية كانت حكومية أو غير حكومية  ءسوايظهر التنوع في هذه الهيئات الدولية    
نظمات الدولية تهدف إلى تحقيق وجود نظام من طرف هذه الم   إن الجهود المبذولة ،إذية والتركيبة السياس
والبحوث التي تقوم بها في هذا  ة الدولية، وانسجام هذه القواعد من خلال الأعمالجار الت  قانوني خاص ب

 .المجال
ب تفَنيد احتكار الدولة في نظام قانوني مستقل، لذلك يجلقواعد قانونية م شكلة  ارج  الت  قانون  مثليو     
ه الجزائر خاصة مع توج  ة الدولية ،جار الت   قانوند مصادر الانضمام إلى نظرية تعد   ثم ةومن القوانين،  سن  

 91المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 7119فبراير  74المؤرخ  18-19في ظل قانون رقم 
دون سواها في المنازعات المتعلقة  صة في بعض المحاكم تنظر  خص  اب متــــــــــاء أقطــــــــإنش نالذي تضم  

المنازعات المتعلقة بالبنوك  وكذا ،ة القضائيةالإفلاس والتسوي  و ة الدولية ومنازعات الملكية الفكرية جار الت  ب
ودقيقة لغالبية  من خلال تقديم حلول مناسبة، والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات

كمصدر من مصادر  ارج  الت  تفعيل تطبيق قواعد قانون و ،مختلفة القانونية اللتقاليد لالمسائل مع مراعاة 
في العالم، لأنها عبارة عن قانون مهني يَرتكز على أعراف  اواسع ولاب  لقيت قَ  إذ،ة الدولية التجار قانون 

 وبالتالي ة في العلاقات الدولية الحديثةدار مركز الص  ة الدولية التجار تحتل  أين،ة الدولية التجار وعادات 
ة الدولية من العوامل التي ت ساعد التجار ذلك ت عتبر ل، المقدمة الحلول التقليديةفي ظل ب تنازع القوانين تجن  

 ارتباطلأن ، والإنصافبين الدول على أساس المساواة  لامالسياسة الدولية وانتشار الس   استقرارعلى 
تجارة دولية متآلفة تسودها  تدعمه أنالسلام العالمي يجب و لها أكثر تقاربًا وتعاونًا، الشعوب اقتصاديًا يجع

 .والاستقرارنينة أالطم
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